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الغانم في الذكرى ٥٧ لوضع ا لدستور: دخول الكويت العهد الدستوري ضاعف مناعتها السياسية

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان دخول 
الكويــت في العهد الدســتوري قبل 57 عاما أعطى 
الوطن مناعة سياســية مضاعفة ضد كل التقلبات 
التي قد تواجه أي دولة، مشــيدا بدور المؤسســن 
الأوائل في تدشين هذا العهد الديموقراطي الشامخ.

وقال الغانم في تصريح صحافي أمس بمناسبة 
الذكــرى الـ 57 لوضع دســتور الكويت »ان يوم 11 

نوفمبر من كل عام فرصة لاستذكار عطاءات الكويتيين 
في ذلك الزمن وجهودهم الجماعية في تدشين الحياة 
الدستورية في وقت كانت دول المنطقة تعاني من 
طبيعة العلاقة المضطربة بين أنظمتها والشعوب«.

وأكد الغانم »ان العهد الدستوري حصن الكويت 
وقوى مناعتها السياسية في مواجهة كل التقلبات 
والتحــولات، متكئــة على شــرعية حكم راســخة 

ومشاركة شعبية فاعلة ونشطة«.
ودعا الغانم الكويتيين الى الاحتفاء دوما بهذا العهد 
وتثمين هذا التحول السياسي المفصلي والحفاظ عليه 
عبر الالتزام بالقيم الديموقراطية ومواد الدستور 

نصا وروحا.
واختتم الغانم تصريحه قائلا »نســأل الله في 
هذه المناسبة ان يحفظ الكويت وشعبها الغالي من 

كل شــر ومكروه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب 
الســمو الأمير وســمو ولي العهد الأمين وان يسدد 

على درب الازدهار والتقدم خطاها«.
مــن جانب آخر، بعــث الرئيس الغــانم ببرقية 
تهنئــة إلى رئيس المجلس الوطنــي في جمهورية 
أنغولا فرناندو دا بييداد دياس دوس ســانتوس، 

مرزوق الغانموذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.

الفضالة يطلب أسماء المشاريع الإسكانية في ٣ مدن
يوســف  النائــب  وجــه 
الفضالة ســؤالا إلــى وزيرة 
الاشغال العامة ووزيرة الدولة 
لشــؤون الإســكان د.جنــان 
بوشــهري، قال فــي مقدمته: 
حرصــا منــا علــى متابعــة 
القضايــا والمشــاكل المثــارة 
ســابقا على بعض المشاريع 
المنفذة لدى المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية ونظرا لأهمية 
القضية الاســكانية والحاجة 
الماسة للتقليل فترة الانتظار 
للحصول على حــق الرعاية 

الاسكانية لدى المواطنين 
وطالب تزويــده وإفادته 

بالآتي:
1 ـ اســماء المشــاريع التي 
تم حصرهــا مــن قبــل فريق 
العامــة للرعايــة  المؤسســة 
السكنية وكانت فيها مشاكل 
فــي التنفيذ فــي مدينة جابر 
الاحمد وصباح الاحمد السكنية 
وشــمال غــرب الصليبخات. 
ارجو تزويدي بالعقود وهل 
تم استلام فريق المؤسسة هذه 
المشاريع بعد انجازها من قبل 
المقاول؟ ان كانت الاجابة بنعم 
ارجو تزويدي بأسباب قبول 

الاستلام. 
2 ـ ارجــو تزويــدي بــكل 
تقاريــر اللجان المشــكلة من 
الرعايــة الســكنية  خــارج 
العقــود  المتعلقــة بمشــاكل 
المذكــورة اعــاه. كذلك ارجو 
تزويدي بقرار التكليف يشمل 
اسماء المكلفين وجهات العمل. 
3 ـ ارجو تزويدي بقرارات 
العامــة للرعايــة  المؤسســة 
السكنية بشأن موظفيها من 
وقع عليه اجراء تأديبي. ارجو 
ان يعمل كشــف يشــمل اسم 
ورقم المشروع واسم المقاول 
والقرار من دون ذكر اســماء 
الواقعــة عليهم  الاشــخاص 

مناقصــة مــن قبل شــركات 
مســتبعدة؟ ان كان الجــواب 
نعم ارجو تزويدي بالأسباب؟ 
11 ـ ارجو تزويدي بالتقارير 
النهائية للجان المشكلة وفق 

القرار الاداري 1801 و1571.
12 ـ هــل تمت على اي من 
العقود التي شــابها خلل من 
٢٠٠٩ الى سنة ٢٠١٨ اي اوامر 
تغيرية؟ ان كانت الإجابة بنعم 
ارجو تزويدي بكشف يشمل 
اســم المشروع وســبب الامر 

التغيري.
13 ـ ارجو تزويدي بقائمة 
مكونة من التالي: عدد واسباب 
القضايــا المرفوعــة مــن قبل 
مــع  المتعاقديــن  المقاولــن 

الامر حقيقة ام لا. 
16 ـ هل تم تطبيق غرامات 
التأخير على اي من مشاريع 
المؤسســة من ســنة ٢٠٠٩-

٢٠١٦؟ اذا كانت الإجابة بنعم 
ارجو تزويدي بكشف تفصيلي 
يتضمن اســم المشروع ورقم 
العقد وقيمة الغرامة المحصلة 

من المقاول.
ـ هــل تم تســييل اي   17
قيمة مــن محجــوز الضمان 
لدى مشــاريع المؤسسة منذ 
٢٠٠٩-٢٠١٦؟ ان كانت الإجابة 
نعم ارجو تزويدي بأســماء 
المشــاريع ورقم العقد وقيمة 
الاموال المســيلة من محجوز 

الضمان.

المؤسسة والاحكام الصادرة 
ان وجدت.

14 ـ هــل تم التحقيق بأي 
او  اللجــان الخارجيــة  مــن 
الداخلية او من قبل المهندس 
مدير المشروع بوجود مقاول 
باطن غيــر معتمد؟ ان كانت 
الاجابــة بنعم ارجو تزويدي 

بنتائج التحقيق. 
15 ـ هــل نمــى الــى علــم 
العامــة للرعايــا  المؤسســة 
السكنية وجود مقاولين غير 
معتمدين لدى اي من مشاريع 
المؤسســة؟ ان كانت الاجابة 
بنعــم ارجو تزويدي باســم 
المشــروع والاجــراء الذي تم 
اتباعه لاكتشــاف ان كان هذا 

يوسف الفضالة

العقوبة. 
4 ـ ارجو تزويدي بنسخة 
مــن اي احالة للنيابة بشــأن 
العقود الانشائية للمؤسسة 
العاملــة للرعايــة الســكنية 

وقرارات النيابة. 
5 ـ ارجو تزويدي بالرأي 
الفتوى  القانوني ســواء من 
والتشريع او الادارة القانونية 
لدى الرعاية السكنية بإحالة 

الملفات الى النيابة. 
6 ـ هــل تم رفــع الاحالات 
جميعهــا الى النيابــة؟ ولماذا 
لم ترفــع دعوى لدى المحاكم 

الكويتية؟ 
7 ـ هــل توجــد اي احالة 
الى مكافحة الفساد؟ ان كانت 
الاجابــة بنعم ارجو تزويدي 
بأسباب الاحالة والنتائج ان 

وجدت؟ 
8 ـ ارجو تزويدي بأسماء 
الشــركات المســتبعدة مــن 
مشــاريع المؤسســة خــال 
الماضية  الســنوات  الخمــس 
واسباب الاســتبعاد وتاريخ 
الاســتبعاد وتاريــخ انتهــاء 

الاستبعاد؟ 
9 ـ هــل يحــق للشــركات 
المســتبعدة شــراء وثائــق 

المناقصة؟ 
10 ـ هــل تم شــراء وثائق 

»المالية«: مهلة شهر للحكومة لتقديم رأيها
حول تعديلات »الخدمة المدنية«

ناقشــت لجنة الشؤون 
الماليــة والاقتصاديــة فــي 
أمــس مجموعة  اجتماعهــا 
من الاقتراحات بقوانين في 
شــأن تعديل قانون الخدمة 
المدنية بحضور وزيرة الدولة 
للشؤون الاقتصادية ووزيرة 
المالية مريم العقيل وممثلين 

عن الديوان.
وقالــت رئيســة اللجنة 
النائــب صفاء الهاشــم، في 
تصريح بالمركــز الإعلامي، 
ان الاقتراحــات التــي تمت 
مناقشتها في الاجتماع تعنى 
بتعديل وتصويب مسارات 
الخدمة المدنية. ورأت أن تلك 
المسارات أصبحت عبئا وثقلا 
على ابنائنا وبناتنا، سواء في 
التوظيف او الوضع الأسري 
للموظفات او مستقبل الجمع 
بــن الوظيفــة والعمــل في 

القطاع الخاص.
وأوضحت الهاشم أن احد 
المقترحــات تحدث عن منح 
الكويتية عــاوة اجتماعية 
فئة متــزوج وعلاوة اولاد، 
مشــيرة في هذا الصدد إلى 
وجود قــرارات مفعلة على 
الواقــع وبالتالــي لا  أرض 
ضــرورة لوجــود قانــون. 
وأضافت أنه بالنسبة لاقتراح 

26 من القانون 15 لسنة 1979 
بشأن الخدمة المدنية الخاص 
للسماح للموظفين في القطاع 
الحكومــي بمزاولة الأعمال 
التجارية أو المهنية شريطة 
أن يكــون الموظــف أمضــى 
بعمله في الجهة الحكومية 
مــدة لا تقل عن 5 ســنوات. 
وقالــت ان »هــذا الاقتــراح 
بالنسبة لي مهم لاسيما أن 
ديــوان الخدمة المدنية لديه 
موظفون وافدون يعملون في 
القطاع الخاص، وفي المقابل 
الكويتيون لا يستطيعون«، 
مؤكــدة تبنيها هذا المقترح، 
خاصــة أن »شــبابنا لديهم 

القــدرة الماليــة ولا يريد أن 
يأخذ قرضا من الصندوق. 
وزادت متســائلة: »لمــاذا لا 
يسمح لهم بمزاولة الأعمال 
وفتح مشاريعهم الخاصة، 
ولماذا لا يتــم منحهم إجازة 
تفرغ تجاري من دون راتب 
بناء على طلبهم؟«. وأكدت 
في هذا الصــدد أهمية فتح 
المجال أمام الشباب للعمل في 
القطاع الخاص بجانب عملهم 
الرسمي وفق ضوابط وأطر 
لا تؤثر على العمل. وكشفت 
عن اتفــاق أعضــاء اللجنة 
والوزيــرة بمنحهــم مهلــة 
شهر ومن ثم يأتوننا برأيهم 
الفني حول المقترحات التي 
تمت مناقشتها امس. وقالت 
الهاشم »تمت مناقشة اقتراح 
حظر التعيين بدرجة وزير 
في الجهات الحكومية، لأنه 
اصبح لدينا 55 شخصا معينا 
بدرجة وزير كلفتهم السنوية 
4 ملايين ومراسيمهم من دون 
تحديد مدد«. وتساءلت: من 
يحــدد هذا الموظــف بدرجة 
وزير أم لا؟ موضحة أن وجهة 
نظر مقدم الاقتراح أن هناك 
شبهة دستورية حول ذلك، 
وأن الوزيرة وعدت بالرد على 

هذا المقترح.

الطاقة والقدرة على الإنتاج«.
وأضافت الهاشــم »لدينا 
مثــال واضح 6 مــن أبنائنا 
خريجون من أرقى الجامعات 
فــي الاقتصــاد والمحاســبة 
وإدارة الأعمال تم تعيينهم في 
هيئة الشباب والرياضة من 
دون الاستفادة من خبراتهم«. 
وتساءلت »لماذا لا يسمح لمثل 
هؤلاء الشباب بمزاولة العمل 
في القطاع الخاص واستغلال 
إلى  إبداعاتهــم؟«. ولفتــت 
وجود حالات لبعض الشباب 
يمتلكون فيها القدرة المالية 
على فتح مشروع بعيدا عن 
صندوق المشاريع لأن لديه 

صفاء الهاشم وصالح عاشور وبدر الملا وعبدالله الرومي ومريم العقيل خلال الاجتماع

إضافة مــادة جديدة خاصة 
بمنح التفرغ الأسري لرعاية 
الأبناء فإن المدد الحالية هي 
شــهران للــولادة ومــن ثم 
إجازة الأمومة بنصف راتب، 
والتفــرغ لمــدة 3 ســنوات. 
وبينــت أنه برغــم إيضاح 
فريق ديــوان الخدمــة بأن 
المقصود من الاقتراح مطبق 
على أرض الواقع، لكن ذلك 
لا يمنع دراســة أي ظروف 
أخرى مستجدة قد تواجهها 
المرأة الكويتية وأسرتها بعيدا 
عن الحالات المذكورة. ولفتت 
إلى أن أحد الاقتراحات التي 
نوقشت تطالب بتعديل مادة 

خورشيد: ما شروط مشاركة الشركات 
في المعارض العقارية؟

النائــب صــاح  وجــه 
خورشيد ســؤالا إلى وزير 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الخدمات خالد 
الروضان قــال في مقدمته: 
النصــب  ازدادت عمليــات 
العقاري في السنوات الخمس 
الماضية مما أثر ســلبا على 
ميزانية المواطن خصوصا 
الذي دفــع قيمة العقار عن 
طريق قرض من البنك وتعثر 
في سداده مما حدا بالبنوك 
إلى رفع قضايا عليهم. وحتى 

وقتنا الحاضــر لا يوجد أي ضوابط تجعل 
المواطن يشــعر بالأمان فــي حال رغبته في 

الاستثمار بالعقار.
وطالب بتزويده بالآتي: 

)1( في حال شــراء عقار خارج الكويت، 
هل تزود وزارة التجارة والصناعة المشتري 
بالوثائــق التــي تــدل على ملكية الشــركة 
في الكويــت للعقــار الخارجــي أو اتفاقية 
التسويق بين الشركة الكويتية والمطور في 
الخارج؟ وهــل تزوده أيضــا بالتصديقات 
اللازمة من غرفة تجــارة وصناعة الكويت 
ووزارة الخارجية والســفارة الكويتية في 

البلد المراد بيع العقار فيه؟ 
إذا كانــت الإجابة بالإيجاب 
يرجى تزويدي بهذه الوثائق 
للشــركات المشــاركة فــي 
المعارض العقارية منذ بداية 
2019 حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال.
)2( عنــد مشــاركة أي 
شركة أجنبية في أي معرض 
عقاري في الكويت هل تجري 
معاينة مشاريعها التي سوف 
تطــرح للبيــع مــن وزارة 
التجــارة والصناعة؟ وهل 
تزود الوزارة المشتري بجميع الوثائق التي 
تدل على وجود  فعلي للشــركة في السوق 
والبيانــات المالية الخاصة بها؟ وهل جميع 
الوثائــق مصدقة من الهيئات الحكومية في 
الخارج وسفارة الدولة التي تنتمي لها الشركة 
في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجی 
تزويدي بهذه الوثائق للشــركات المشاركة 
في المعارض العقارية منذ بداية ٢٠١٩ حتى 

تاریخ ورود هذا السؤال.
)٣( نسخة من شروط وضوابط مشاركة 
الشــركات المحلية والأجنبيــة في المعارض 

العقارية.

صلاح خورشيد

الشاهين: ما أسباب إلغاء
ركن المزارعين من »التعاونيات«؟

وجــه النائــب أســامة 
الشــاهين سؤالا إلى وزير 
الشؤون الاجتماعية سعد 
الخراز، قال فــي مقدمته: 
الشــؤون  وزارة  قامــت 
الاجتماعية بالتعاون مع 
كل مــن الاتحــاد الكويتي 
واتحــاد  للمزارعــن 
التعاونيــة  الجمعيــات 
بتوقيع بروتوكول ثلاثي 
فيمــا بينهــا، واحتــوى 
البروتوكول على مواد غير 
مقبولة تمنــع الجمعيات 

التعاونية من الشــراء المباشر من سوق 
الخضــار والفاكهــة )شــبرة الخضــار(، 
واقتصــار التوريــد على شــركة واحدة، 
بالإضافة إلى إلغاء ركن المزارعين الكويتيين 
مــن الجمعيــات التعاونيــة، وإلــزام كل 
الجمعيات التعاونية بالبيع بسعر موحد 

دون تخفيضات.
وطالب تزويده بالآتي: 

1 ـ ما سبب عدم إنشاء الشركة المساهمة 
كمــا ورد في المادة )9( مــن البروتوكول 

رغم مرور الثلاث أشهر المطلوبة لذلك؟
2 ـ مــا أســباب إلغــاء ركــن المزارعين 

الكويتيين من الجمعيات التعاونية؟
3 ـ ما سبب حرمان الجمعيات التعاونية 
من الشــراء المباشــر من ســوق الخضار 
والفواكه )شبرة الخضار( من دون وسطاء، 
حيث ألزمها البروتوكول بالشراء من مصدر 
وحيد دون غيره، وأن من يخالفه يقع تحت 

طائلة العقوبات والغرامات؟
4 ـ مــا ســبب إلــزام المــادة )17( مــن 
البروتوكــول كل الجمعيــات التعاونيــة 

بالبيع بسعر موحد بينما 
المواطــن يهرب مــن غلاء 
الأسعار الى الجمعيات التي 
تقدم عروضا وتخفيضات 

لشراء مستلزمات بيته؟
5 ـ مــا مصير الأراضي 
والمنافذ التي سلمت سابقا 
لاتحــاد المزارعين؟ ومدى 
الاستفادة منها في خدمة 

المزارعين؟ 
6 ـ مــا الأســباب التي 
إلــى إعطــاء اتحاد  تدعو 
المزارعــن )75( منفذ بيع 

جديدا في الجمعيات التعاونية؟
7 ـ مــا هية الإعــان التجاري من قبل 
اتحاد المزارعين المنشور في الصحف وهو 
عبارة عن مزايدة تتقدم لها الشركات؟ مما 
يعد تعارضا صريحا مع المادة التاســعة 
من البروتوكول، مع العلم بأنه لم تتمكن 

سوى شركة وحيدة من التقدم له.
8 ـ ما مدى صحة المعلومات بأن ملاك 
الشركة المتقدمة )70%( منهم غير كويتيين، 
وأن ملاك الشركة يحتكرون السوق بأسماء 
أخرى؟ وهل تمت دراسة أثر حكر العرض 
في الجمعيات التعاونية على شركة واحدة 
فقط على باقي الشركات الوطنية الموجودة 

في السوق؟
9 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة 
لحفظ حقوق المستهلك والمزارع الكويتي 
وتخفيض الأسعار وحماية المزارع والسوق 

الكويتي؟
10 ـ هل حاز البروتوكول موافقة الجهات 
الرسمية؟ وهل سيتم سحبه لإعادة النظر 

فيه؟

سأل عن سبب حرمان الشراء المباشر من سوق الخضار

طلب نسخة من وثائق المشاركة في المعارض

اسامة الشاهين

لمشاهدة الڤيديو

الكندري يسأل عن تعيينات في الوظائف القيادية
النائــب عبــدالله  وجــه 
الكندري ســؤالا برلمانيا إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الــوزراء أنــس الصالــح عن 
الوظائــف  التعيينــات فــي 
القيادية وفقا للمرســوم رقم 
2015/111 والمعدلة للمرســوم 
الصادر في 4 أبريل 1979 في 
شأن الخدمة المدنية منذ إصدار 

القانون حتى تاريخه.
وقال الكندري ان ذلك يأتي 
سعيا وتفعيلا لمبدأ المساواة 
الفــرص ولوضــع  وتكافــؤ 
الشــخص المناسب في المكان 
والمنصــب والموقع المناســب 

الدستور التي تنص على )لكل 
عضو من أعضاء مجلس الأمة 
أن يوجــه الى رئيس مجلس 
الوزراء والى الوزراء اســئلة 
لاستيضاح الأمور الداخلة في 
اختصاصهم، وللسائل وحده 
حق التعقيب مرة واحدة على 

الاجابة(.
واستفسر عن الحالات التي 
تم خلالها تطبيق المرسوم رقم 
2015/111 والمعدلة للمرســوم 
الصادر في 4 أبريل 1979 في 
شأن الخدمة المدنية منذ اصدار 
القانون حتى تاريخه، مطالبا 
بتزويــده بأســماء من صدر 
مرسوم بتعيينهم في المناصب 

وذلــك وفــق المرســوم رقــم 
2015/296؟

وطلــب تزويده بأســماء 
الأشخاص الذي تم استثناؤهم 
من بعض الشــروط الواردة 
فــي المــادة )1( من المرســوم 
رقــم 2015/296؟ وما ســبب 

الاستثناء؟
ودعا إلى بيان ما اذا كانت 
المعايير والشــروط الخاصة 
في المرسوم رقم 2015/296 تم 
تفعيلها في تعيين وترشــيح 
وكيل مساعد في وزارة الدفاع؟ 
وبيان اسباب الاستثناء وعدم 
التطبيق عليه في حال ما اذا لم 

يخضع لتلك الشروط؟

القيادية وفقا للمرسوم المشار 
إليه في السؤال الأول.

وتســاءل: هل تم ترشيح 
3 على الأقل لشــغل الوظيفة 
القيادية بين جميع من وردت 
أســماؤهم في إجابة السؤال 
الأول؟ وفي حال عدم ترشيح 
الثلاثة يرجى الأســباب لكل 

حالة على حدة؟
وأضاف: هل المذكورون في 
تلك المناصب القيادية والواردة 
أســماؤهم في الســؤال الأول 
الــدورات التدريبية  اجتازوا 
بالتأهيــل لشــغل  الخاصــة 
الوظيفــة القياديــة المحــددة 
بالقياديين  بالنظام الخــاص 

عبدالله الكندري

وللحد من المحسوبية والشللية 
الباراشــوتية،  والتعيينــات 
تطبيقــا لنص المــادة 99 من 


